סמל מדינה

وزارة الاتصالات
مناقصة رقم 2016/040 لتقديم خدمات استشارة لمجلس البث بالكابل والبث بالقمر الصناعي لقنوات باللغة العربية (فيما يلي: "المناقصة")  
2. وزارة الاتصالات (فيما يلي: "الوزارة") بما في ذلك المجلس للبث بالكابل والبث بالقمر الصناعي (فيما يلي: "المجلس") (يتم تسميتها فيما يلي: "الداعي") معنيان بالحصول على عرض لتقديم خدمات استشارة مهنية للمجلس ولدائرة تسوية البث للجمهور (فيما يلي: "الدائرة") بشأن القناة العتيدة باللغة العربية (فيما يلي: "قناة اللا. تي. في" أو "القناة"), قنوات باللغة العربية يتم البث فيها بواسطة حاملي رخص للبث بما في ذلك حاملي رخص البث بالكابل وحاملي رخص البث التلفزيوني بالقمر الصناعي (فيما يلي بالتناسب: "قنوات باللغة العربية" و-"الأنظمة الأساسية") ومضامين موجهة للجمهور العربي, وكل ذلك كما هو مفصل أدناه. 

3. يمكن تحميل وثائق المناقصة ومبادئ العقد من زاوية مناقصات التي في موقع الانترنت التابع لوزارة الاتصالات – www.moc.gov.il/  أو الحصول عليها في شعبة الاقتصاد في وزارة الاتصالات, شارع يافا  23, القدس, بعد تنسيق هاتفي بالهاتف رقم 02-6706-346, ابتداء من تاريخ 25 كانون أول 2016.
4. الموعد الأخير لتحويل الأسئلة والملاحظات كما هو وارد هو يوم12/1/2017 في الساعة 16:00.
5. يجب تقديم العروض حتى يوم 26/1/2017 في الساعة 12:00 إلى صندوق المناقصات في شعبة الاقتصاد التي في وزارة الاتصالات, شارع يافا 23, القدس 91999, الطابق أ, غرفة 305.

شروط أولية للمشاركة بالمناقصة
1. المستشار حاصل على اللقب الأول من مؤسسة إسرائيلية معترف فيها كدلاتها في البند 9 من قانون مجلس التعليم العالي -1958, أو من مؤسسة للتعليم العالي تنشط في دولة أخرى, وفقط بحيث أنه حصل على تصديق من شعبة تقييم الألقاب في وزارة المعارف, على أن اللقب الوارد موازٍ للقب إسرائيلي كما هو وارد.  
2. إبراز وثائق تشهد على فهم اللغة العربية الفصحى على مناحيها;
6. يكون التعاقد لفترة لا تزيد عن سنة من موعد عقد الاتفاقية. تحفظ للداعي الإمكانية, بموجب اعتباراته المطلقة وحدها, لتمديد التعاقد بثلاث (3) فترات إضافية ذوات سنة كل منها, بشروط مماثلة لشروط التعاقد الأول وضمنها بشأن التسعيرة خصوصا, ولا تقوم للمتقدم أية ادعاءات أو دعاوى فيما يتعلق بذلك.
7. وزارة الاتصالات لا تتعهد بقبول العرض الأدنى, أي جزء منه أو أي عرض كان, وتحتفظ لنفسها بالحق في توزيع الدعوة بين متقدمين مختلفين.
8. في حال وجود تناقض أو عدم تناسب بين صيغة البلاغ ووثائق المناقصة, فإن الأفضلية للوارد في وثائق المناقصة.
